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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

تسعى الحكومات في العالم الى تطوير مؤسساتها وتحديث 
قوانينها لمصلحة شعوبها كي يعيشوا بحرية وكرامة على 
كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، 
وما الى هنالك من امور تخص المواطن وديمومته. عدا عن 
وضع خطط لتكبير حجم الاقتصاد وتعزيز افاق التجارة 
مجالات  في  للاستثمار  المتمولين  واستقطاب  الخارجية، 
الناتج  زيادة  بهدف  النظيفة،  والبيئة  والسياحة  الانتاج 
المحلي وخفض نسبة البطالة لتمكين "الشباب" من ايجاد 

فرص للعمل في وطنهم.
المسؤولون  يفعله  ان  يجب  مما  بسيط  جزء  هذا  طبعا 
فقد  اما عندنا فهم في غربة عن مكابدته.  اي دولة.  في 
حصروا انفسهم في العمل في قطاع النكايات السياسية، وفي 
اول  والمادي. ومع  المعنوي  النفوذين  الاستثمار في مجال 
اهتزاز للدولة بدأت مسيرة الانهيار، وسقطت كل الاقنعة 
التي كانت تتكلم بلغة بناء "دولة القانون والمؤسسات"، 
في وقت كان لابسوها يحفرون عميقا في الاساسات حتى 

سقط الهيكل. 
الآن. لقد سقط ما سقط.  الرثاء ما عاد يُجدي نفعاً  هذا 
ويبقى السؤال: كيف ننقذ ما صارت اليه احوال البلد واحوالنا 
جميعا؟ في وقت راح اللبنانيون ينشدون "الغيتوات"، على 

اعتبار ان كل طائفة قادرة على تدبّر امر بنيها. 
ان  والبرهان  بالمدلول  ثبت  فقد  صحيحا.  ليس  هذا  طبعا 
الطوائف لم تُسعف احدا لا في جائحتي كورونا والكوليرا، ولا 
قامت بتيسير امور ناسها. هي اساسا لم تفعل شيئا في لحظة 
الجوع والانهيار، لانها لا تستطيع اولا ولا قدرة لها ثانيا. قد 
يكون اهم ما في الانهيار، وعلى سوئه وقهره، ان هذه المكونات 
انكشفت وسقطت كإدعاءاتها، خصوصا في زمن الانتخابات، 

وبدا واضحا ايضا ان خزائنها لا تُفتح الا للمحاسيب.
كان يفترض باللبنانيين ان يندفعوا اكثر فأكثر نحو الدولة 
والمواطنة: الدولة الُمستقلة عن كل تدخل اجنبي، والمواطنة 

المسؤولة التي لها حق نيل الحقوق في مقابل الواجبات. 
المريع حتى الساعة انه لا تعريف لفكرة الدولة، ولا لأي دولة 

يريدها اللبنانيون: هل هي دولة الغاية، أم دولة الوسيلة؟ 
نجاة لأحد من دون طوق  فلا  الحل،  تعريف  يكن  ايا 
نحن  الشدائد.  في  اللبنانيين  تحم  لم  الطوائف  الدولة. 

في دولة لا يعرف من يتولى شؤونها ويديرها شيئا عن 
الاستثمار في  هو  يعرفونه  ما  جُلّ  والواجبات.  الحقوق 
نفوذ السلطة، والاتجار في الخدمات الرسمية ولو على 

القانون.  حساب 
امام هذا الواقع الرهيب، تبرز مجددا اسئلة منها:

ماذا نفعل والمجتمع الدولي القريب والبعيد يعيد هندسة 
سياسات عالمية قوامها الانتاج الذكي والسلع الاستراتيجية؟ 
جنس  على  نتقاتل  ونحن  وغازنا  نفطنا  الى  نصل  كيف 

الملائكة؟ 
كيف ننقل لبنان الى مصاف الدول المحترمة عالميا؟

كيف نبني مسارا تصاعديا نحو الافضل؟ 
اما آن الأوان لحوار الجنون هذا ان يتوقف ونتطلع الى 

ذواتنا؟
مجددا، لا جواب ولا من يسأل او يبادر.

منذ سبعينات القرن الماضي والدولة تمضي نزولا وبسرعة 
كبيرة. مؤسساتها تتراجع واضحت مرتعا للفساد والرشوة. 
قوانينها متصخرة وجامدة. مثل حال كهذا، ماذا يمكن له 

ان يُنتج غير دولة فاشلة؟ 
افق  دون  ومن  الدمار  من  الثانية  الجمهورية  انطلقت 
للمستقبل. تحولت الى دويلات يديرها اشخاص في مجالس 
من الملل. لا خطط سوى الاستفادة من هذه البقرة الحلوب 
واسمها بـ"التعريف" الدولة اللبنانية. حوّلوها الى محميات 
مصالحهم.  تحفظ  قوانين  واقروا  استمراريتهم،  لضمان 

فأصبحوا والمؤسسات الرسمية مثل "التوأم السيامي".
السؤال الاخير: هل من خلاص؟ وما هي شروط نجاحه؟ 

طبعا لا. فالخلاص لن يحصل اذا ما استمررنا نطلب من 
الخارج ان يجتمع ويتحاور لاجلنا لنستجدي منه حلولا 
لازماتنا. ولا خلاص طالما ننهب بلدنا ونُفقِره ثم نتسوّل 

المال من الدول لنصرفه على هوانا. 
قوامهما  وادراكا  وعيا  يستلزم  صدده  في  نحن  ما 

الضمير والاخلاق.

هل من خلاص؟


